
 مقومات دولة القانون 

مالم تتوفر عدة مقومات تشكل لا يمكن الحديث عن دولة قائمة عمى أساس القانون 
توزيع -بمثابة ضمان لقياميا واستمرارىا، ومن أىم تمك المقومات ) الدستور

ضمان الحقوق والحريات  -الرقابة عمى المؤسسات-ن المؤسساتالاختصاصات بي
 العامة والفردية(. 

كما أشرنا في المحاضرات السابقة أن الدستور يتضمن مجموعة من : الدستورأولا: 
وتبين اختصاصات مؤسسات القواعد والاحكام التي تحدد طبيعة النظام السياسي 

الدولة وعلاقتيا ببعضيا، ويمثل الدستور قمة النظام القانوني لمدولة فيو يسمو عمى 
لتمك القواعد، فيو الذي يحدد واجبات  جميع القواعد القانونية الاخرى لأنو المرجع

وحقوق كل طرف، وأي اخلال بيذه القواعد الدستورية يحاسب من قبل الجيات 
 المختصة وفق الدستور والقوانين النافذة التي تستمد شرعيتيا من الدستور ذاتو. 

 وما يميز دولة القانون عن غيرىا من الدولة ىو مدى التزاميا بتطبيق الدستور،
فالدولة التي تمتزم فييا المؤسسات والافراد بأحكام الدستور ىي دولة ذات طبيعة 

 قانونية، والعكس بالعكس. 

كما ىو معموم لديكم أن مؤسسات ثانياً: توزيع الاختصاصات بين مؤسسات الدولة: 
الدولة الرسمية ثلاث، )التشريعية والتنفيذية والقضائية(، وكل مؤسسة من ىذه 

يمة خاصة وفق ما نص عميو الدستور، وتُعد توزيع الاختصاصات بين المؤسسات م
تجسيدا لمبدأ الفصل بين السمطات الذي تبناه بشكل واضح الفيمسوف ىذه المؤسسات 

ن تمارس كل مؤسسة ، والغاية منو ىو أالفرنسي )مونتسكيو( في كتابو )روح القوانين(
اصات السمطات الاخرى، لغرض تحقيق اختصاصاتيا وفق الدستور من دون التعدي عمى اختص

التوازن بينيا، ويحقق تطبيق مبدأ توزيع الاختصاصات بين مؤسسات أو سمطات الدولة مزايا 
 عدة منيا: 



الشرعية تعني الطريقة التي تتم فييا عممية اسناد الشرعية والمشروعية:  -1
 السمطة لمحكام والتي ينبغي أن تكون بالانتخاب لمحصول عمى رضا الناس

وتأييدىم ليا، أما المشروعية فتعني مدى مطابقة تصرفات الحكام 
والمحكومين لمقواعد والاحكام الدستورية والقانونية، والشرعية والمشروعية لا 

 يمكن تحقيقيا إلا من خلال توزيع الاختصاصات بين مؤسسات الدولة.

أي الحد من السمطة المطمقة التي كانت تجمع بأيدييم كل  منع الاستبداد: -2
 السمطات ما يؤدي إلى ضياع كل الحقوق والحريات.

من خلال توزيع الميام والمسؤوليات بين  توزيع المسؤوليات والمهام: -3
المؤسسات تسير عممية انجاز الوظائف بسيولة، كما تخفف الاعباء فيما لو 

 ق مؤسسة واحدة. كانت كل الميام ممقاة عمى عات

القصد منو ىو تطبيق القانون عمى جميع افراد الدولة نخب ثالثاً: سيادة القانون: 
ومواطنين وبغض النظر عن مكانتيم أو موقعيم في الدولة، فسيادة القانون عمى 
الجميع دون تمييز من أىم مقومات دولة القانون، لأن القانون الذي لا يطبق عمى 

 لى عدم احترامو. الجميع يدفع الناس إ

كما أشرنا في محاضرات سابقة أن ىناك انواع لمرقابة )برلمانية رابعاً: الرقابة: 
ودستورية وشعبية(، الرقابة البرلمانية تتجسد في قيام السمطة التشريعية برقابة السمطة 
التنفيذية ومتابعة تنفيذ اعماليا وبرنامجيا الحكومي، وىذه الرقابة واضحة في انظمة 

حكم البرلمانية والمختمطة، أما الرقابة الدستورية فعادة توكل إلى السمطة القضائية ال
ميمتيا مراقبة تنفيذ الدستور وضمان عدم مخالفة القوانين المشرعة لمدستور، أما 
الرقابة الشعبية فتتمثل بمتابعة مؤسسات الدولة عمى أداء وظائفيا بموجب الدستور 

روعة والخروج بتظاىرات اذا ما تجاوزت ىذه وضمان حقوقيم وحرياتيم المش
 السمطات عمى حقوقيا. 



الدولة التي تقوم عمى أساس خامسا: ضمان الحقوق والحريات العامة والخاصة: 
القانون والدستور تضمن الحقوق الحريات بأنواعيا لجميع المواطنين دون تمييز، 

ؤسسات ضمان فحقوق المواطنين نصت عمييا جميع الدساتير ومن واجب الم
تحقيقيا، أما الحريات لا يمكن أن نقول انيا مطمقة، فلا بد من مراعاة العادات 
والتقاليد والاعراف الاجتماعية في البمد، بمعنى آخر يجب أن تتوقف الحريات عند 

     حقوق وحريات الاخرين فيي ليست مطمقة.


